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صلاة الجمعة
الجلسة 59 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

حمایة الدّلیل الخامس عشَر بجواب حیم ذي قهر 

هدِ البع ِبا نع شَامه نرٍ عيمع ِبا نبا ن[1] عاحبصاَلْم ف نسن الْحد بمحالوسائل عن الشّيخ: «م الخامس عشر: ما رواه ف»
ّلصنْ يا و (اً لتحریم و بِدعة الخلیفة الثّانضادم) ًةرم لَو و تَّعتَمي َّتا حالدُّنْي نم جخْري نْ لاا لجلرل بح ّنا :قَال ملاالس هلَيع

الْجمعةَ ف جماعة.»[2] فإنّ ظهوره ف عدم الوجوب (الجمعة) واضح (لافتقاد شرطها) و لو كان قوله عليه السلام: «و أن
يصلّ» عطفاً عل «أن لا يخرج» لظهور «إن ّحب» ف الاستحباب، فيون دا عل اشتراط الوجوب بأن يقيمها المعصوم عليه

السلام أو المنصوب من قبله (و حیث لم یترئَّس المعصوم آنَذاک فأصبحت «الجمعة» مستحبةً لافتقاد شرطها فلو لم تَنحصر
.«(الاستحباب «بحبت ببرکة مطلق إمام عادل لَما نطَق الإمام «باالجمعة بالمعصوم و توج

:قائلا و قد ناقشه الشّیخ الحائري

«و أما الخامس عشر ففيه:

Ø أنّ الظّاهر منه ‐لو لم ين ف البين قرائن معهودة بين المتلّم و المخاطب‐ هو الجماعة المتعارفة بين المسلمين (مع العامة)
فيون المقصود ‐بناء عل هذا‐ بيانَ استحباب حضور جمعة العامة، و قد مر أنّه مرغوب فيه من جهة التّقية (الخوفیة) و (کذا

أصل عمل:) المداراة و جهات أخر (فلا تُدلّل عل شرطیة المعصوم للجمعة الواقعیة إذ لا تشرح حماً واقعیاً بل واقعیاً ثانویاً
اضطراریاً).

Ø و إن أبيت عن ذلك و ادعيت الظّهور ف الجمعة الصحيحة خلف الإمام العادل فلا ريب أنّه ليس المقصود استحباب ذلك و لو
كان عل خلاف التّقية (ل تُستخرج شرطیة المعصوم بل) فلعل المقصود:

ودبعض الأوقات فارغاً عن الخوف من الأعداء (فی إقامة الجمعة ف حصول التّوفيق للمؤمن ف لام إل1. بيانُ شوقه عليه الس
الإمام أن یصلّ المؤمنون جمعةً ضمن جماعتهم الشّیعیة بعیداً عن العامة).

2. أو المقصود بيان استحباب إقامة الجمعة ف مان لا يخاف فيه أحداً، و إن كان ذلك حرجاً مرفوعاً عنه، لن يستحب تحمل
المشَقَّة بالاجتماع ف بيت أو ف خارج البلد و إعلام العدد مع توصيتهم بعدم كشف السر و إقامة الجمعة، و لو ف بعض الجمعات

(و هذا الشّق یساوي السابق تماماً).

Ø و يمن أن يقال: إنّ اللام المزبور الظّاهر ف الاستحباب صدر منه عليه السلام تقيةً بمعن أنّه لو كان صريحاً ف الوجوب و
أنّه لابدّ من إقامة الجمعة عندكم ف كل أسبوع إذا لم تَخافوا، كان ذلك (الوجوب عندهم) موجباً للفساد أيضاً، فعبر بما هو ظاهر
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ف الاستحباب حتّ لا تقام ف جميع الجمعات فيقعوا ف الفتنة و الفساد (فالتّقیة قد استَدعت أن یبدِّل الوجوب إل الاستحباب
[3].«(درءاً للشّر

و لنّا:

حمل الذّیل علیف یة تماماً‐ فالتّقی تُضاد تعة ‐الّتوایة حول المة» جذراً إذ قد تحدَّث صدر الرنیان التّقیل «بسنَستأص :لاأو ·
التّقیة؟ بینما قرینیة الصدر ‐بانعدام التّقیة‐ ستُدمر التّقیة ف الذّیل أیضاً.

و ذل نوِ الإمام جماعةَ المسلمین المنتشرین، فإنّها قید توضیحة فلم یماعة» جماعةَ العامج قرة: «فثانیاً: إنّا لا نَستظهر من ف ·
ّصلةً و يتمتَّع و لو مري ّمن الدّنيا حت خرجللمؤمن أن لا ي بححیث لم تَستذکر «الجماعة» قائلةً: «ا ة روایة الوافبمدد قرینی

الجمعة و لو مرة».[4] فلا تُعدّ «الجماعة» قیداً احترازیاً و لا صفةً رئیسیةً للجمعة بل قد استَهدَف الإمام أصل «تأدیة الجمعة» إذ
لما یشاهد علیه السلام أنّ شروط الجمعة لا تتوفّر فقد استَحب و حبذ «أساس إقامتها» فحسب بحیث لم یحصر الجمعة بالجماعة
حتماً حتّ یدع الشّیخ الحائري تحقّق التّقیة لأجل الفساد أو ل تَتعارض مع روایة زرارة الماضیة انَّما عنَيت عنْدَكم.»[5] فإنّ
هذه الروایة لم تَتمرکز عل خصوصیة الجماعة بالذّات و إنّما قد حث أصحابه ل لا تَضمحل سنّة المتعة و الجمعة و لا تُنسخ

نهائیاً.

أجل سنُلفّق بین هذه الروایة و روایة زرارة ‐«انَّما عنَيت عنْدَكم.»‐ بأنّ الجماعة المطروحة هنا تَعن «جماعتَم» بحیث قد
استَحب الإمام أن یصلّوا الجمعة ف أوساطهم، فلا تُصبح واجبةً لافتقاد شرطیة المعصوم.
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